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المقدمة

تشكل الشركات المتعددة الجنسيات اليوم القوة المحركة في النظام الاقتصادي والسياسي الدولي الراهن ، وهي ظاهرة اقتصادية مهمة في مجال العلاقات الدولية ، بحيث أنها تمثل اليوم إحدى القوة المؤثرة في صنع الاحداث والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العالم المعاصر ، وبالتالي أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات تعد بمثابة الحكومة الكونية Global Government كما أضحت تلك الشركات تتحكم في موارد طبيعية هائلة وتسيطر مباشرة على أهم النشاطات الاقتصادية في كل المجتمعات في العالم ، وقد دفع تعاظم نفوذ هذه الشركات إلى خلق نوع قوي من المزج بين الوحدات الإنتاجية والمؤسسات المالية والمصرفية العالمية على الصعيد العالمي.

وتعد الشركات متعددة الجنسية قوة هائلة في الاقتصاد العالمي المعولم ، وتمارس عملها من خلال شبكة معقدة من الهياكل التنظيمية وتنخرط في عمليات الإنتاج الدولي وفق نظام عالمي متكامل يضع تحت إداراتها ما يناهز ثلث الإنتاج العالمي . كما وتعد الشركات متعددة الجنسية المحرك الرئيس لظاهرة العولمة التي تمثل المحدد الاساسي لمسار النمو والتنمية في مختلف دول العالم اليوم.

ويمثل ظهور الشركات متعددة الجنسيات الصورة الجديدة لتنظيم النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الراسمالية المتقدمة ، حيث أن الشركة متعددة الجنسية أو عبر الوطنية كما تسمى في بعض الأحيان ، تمثل التجسيد الحي لظاهرة كوكبة الحياة الاقتصادية ، حيث أخذت هذه الشركات تسيطر على العالم ، مخترقة كافة مناطق السيادة الوطنية بسلعها ، خدماتها ، أموالها ، تكنولوجياتها ، اتصالاتها البعدية ، بطاقة إئتمانها وأنماطها الاستهلاكية .

وأخذ نشاط الشركات متعددة الجنسيات يحظى بأهمية كبيرة في العديد من ادبيات السياسة والاقتصاد ، وفي تقارير العديد من المنظمات الدولية ، على رأسها تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD حول الاستثمار العالمي ، نظرا للدور الذي تلعبه في السيطرة على عمليات نقل التكنولوجيا ومؤسسات التمويل واسواق العمل ومنافذ التسويق وتدفقات وحركة رؤوس الاموال والاستثمار ، وانعكاسات هذا الدور على مستقبل تطور الاقتصاد العالمي.
أولا- مفهوم الشركات متعددة الجنسيات:

يؤكد كثيرون بأن اقتصادا كوكبيا بحق ، قد أنبثق أو بدأ في الإنبثاق ، وفيه تكون الاقتصادات القومية المتميزة ، ومن ثم الاستراتيجيات المحلية للإدارة الاقتصادية القومية غير مطابقة لمقتضى الحال ، على نحو متزايد ، كما يؤكدون أن الاقتصاد في العالم أصبح دوليا في دينامياته الأساسية ، وغلبت عليه قوى السوق الكوكبية غير القابلة للتحكم ، فأصبحت عناصره الفاعلة الرئيسة ، وقوى التغير الكبرى فيه هي الشركات متعددة الجنسيات التي لا ولاء عندها لأي دولة قومية ،والتي تتخذ موقعها في أي مكان من سوق الكوكب حسبما تمليه المصلحة .

وشهد مفهوم الشركة المتعددة الجنسيات تعريفات عدة من قبل العديد من الاقتصاديين ، فمنهم من يعرف الشركة المتعددة الجنسية بأنها كل مشروع يمتلك او يسيطر على موجودات وأصول – مصانع ، مناجم ، مكاتب واستشارات وما شابهها في دولتين أو أكثر ، ويمتد نشاط هذه الشركات في كافة مفاصل الحياة الاقتصادية في المجال الصناعي والتجاري والمالي .

ويعرفها البعض الاخر بانها مشاريع قليلة العدد عملاقة في حجمها ، وهي ذات عمليات تصنيع مباشرة في دول مختلفة وذات هيكل عالمي في تعدد وتشعب إنتاجها ومناطقها الإدارية ، وتغطي فعاليتها الإنتاجية بسلع مختلفة ومناطق جغرافية متباينة.

ويعرفها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCATAD بأنها كيان اقتصادي يزاول التجارة والإنتاج عبر القارات وله في دولتين أوكثر شركات وليدة أو فروع تتحكم فيها الشركة الام بصورة فعالة وتخطط لكل قراراتها تخطيطا شاملا .

أما التعريف العلمي والبسيط للشركة المتعددة الجنسيات ، فهو الذي يشير إلى أنها تلك الشركة التي تمتد فروعها إلى عدة دول وتحقق نسبة هامة من إنتاجها الكبير السلعي والخدمي خارج دولها الاصلية ، وذلك من خلال استراتيجية عالمية موحدة ، وتتسم باستخدامها لأحدث المنجزات التكنولوجية ، وتدار بصورة مركزية في موطنها الاصلي . 

ويتنوع نشاط الشركات متعددة الجنسية بين استخراج المعادن الأولية إلى تصنيع المنتجات ، ومن بضائع استهلاكية مثل المشروبات الغازية والشيكولاتة إلى منتجات تكنولوجية مثل الحواسيب الأكترونية والهواتف الجوالة إلى الخدمات مثل التأمين والصرافة والخدمات المالية والسياحة والاعلام المرئي والمسموع والمكتوب والنقل .
وتختلف الشركات متعددة الجنسية ليس من ناحية نوعية العمل فقط ، ولكن أيضا من ناحية كيفية أداء هذا العمل ، والمستوى التكنولوجي ، والبناء التنظيمي وبنية السوق الذي يستوعب منتجات تلك الشركات . وبالرغم من ذلك ، إلا أن هناك بعض الميزات المشتركة للعديد من الشركات متعددة الجنسية ، يمكن استخدامها لوصف هذه الظاهرة وتميز المشاكل التي تخلقها هذه الشركات.
أن الشركة متعددة الجنسيات هي شركة مع عدد من الشركات الاجنبية التابعة لها والتي تستطيع أن توصل إنتاج الشركة الأم وتسويقه خارج حدود اية دولة ، وهذه الشركات ليست فقط شركات ضخمة باستطاعتها تسويق انتاجها في الخارج لكنها شركات صدرت حزم من راس المال والتكنولوجيا والقدرات الإدارية والمهارات التسويقية بهدف القيام بالإنتاج في دولة أجنبية . وفي كثير من الحالات فإن إنتاج هذه الشركات يغطي العالمر برمته مع أختلاف في مراحل الإنتاج المتبعة في دول مختلفة والتسويق أيضا على مستوى دولي أحيانا وبيع السلع المصنعة في دولة أو دول في جميع انحاء العالم ، واخيرا تهدف الشركات متعددة الجنسيات إلى إيجاد شركات تابعة في العديد من الدول ، وقد عرف أحد المحللين الشركات متعددة الجنسيات بأنها الشركات التي لها استثمارات في ستة أو أكثر من الدول الأجنبية ووجد أن مثل هذه الشركات تمثل ما نسبته (80%) من جميع الشركات الأجنبية التابعة للشركات الامريكية الضخمة .

وتتجسد في الشركات متعددة الجنسية معايير التكامل في فروع النشاط مع التعاظم المطرد لنسبة الاعمال الدولية مقارنة بالأعمال القومية للشركة الأم ، وإتسام الهيكل التنظيمي والإستراتيجي بدرجة عالية من الأحكام مع وجود تعددية لجنسية المالكين والمديرين ذوي النفوذ في اتخاذ القرارات في إطار يحقق درجة مرتفعة من تناسق السياسات داخل الشركة كشبكة متكاملة
 .
وبهذا المعنى تعبر الشركات متعددة الجنسية عن ميول عميقة للتطور الرأسمالي المعاصر نحو تحقيق الآتي :

• توحيد سوق التجارة الدولية عن طريق الهدم والإضعاف المستمر للقيود التعريفية والكمية القومية .

• توحيد سوق المال والائتمان الدولي .

• توحيد سوق التكنولوجيا الدولي من خلال حركة قومية نحو التنميط .

وتعبر هذه الميول عن نفسها – في الواقع – من خلال تكوينات مركبة ومعقدة ، تشهد عليها التجديدات المؤسسية في مجال الائتمان الدولي ، حيث نشأت تحالفات متعددة الجنسيات بين المصارف ، وتفرعت هذه التحالفات في فروع النشاط الائتماني المتفاوتة واتخذت أنماطا تنظيمية غاية في التعدد والتنوع في إطار درجة عالية من الوحدة التي ارتقت إلى تكوين ما يشبه الجهاز العصبي الواحد في هذا المجال .

أن عمل الشركات المتعددة الجنسيات يتطلب استثمار أجنبيا مباشرا ، وكذلك أمتلاك وحدات اقتصادية ( مثل خدمات ، صناعات استخراجية أو تجهيزات صناعية) في عدة دول . ومثل هذا الاستثمار بعس الاستثمار غير المباشر ( الاستثمار بالمحافظ المالية ) يعني أمتداد السيطرة الإدارية عبر الحدود القومية . وان التشغيل الدولي لهذه الشركات منسجم مع الليبرالية ، غير أنه معاكس مباشرة لعقيدة القومية الاقتصادية ومعارض أيضا للتدخل الحكومي في الاقتصاد .

أن كل الآمال والمخاوف المرتبطة بالشركات المتعددة الجنسيات لها أساس جيد يبررها . وكثير منها هي في الواقع مؤسسات قوية للغاية وتمتلك موارد تتخطى ما تملكه أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة . وقد أزدادت أهمية هذه الشركات إذ بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر على النطاق العالمي (560) مليار دولار في عام 2003 .

كما وأن مجالها وعملياتها وأتساع المنطقة التي تمتد عليها بعض هذه الشركات متعددة الجنسيات أكثر من اتساعها الجغرافي من أية إمبراطورية يبق وأن وجدت في الماضي . وقد وحدت الاقتصاد العالمي بصور شاملة وموسعة أكثر من أي وقت مضى ، وسارت بالترابط الاقتصادي العالمي إلى ما وراء مجالات التجارة والنقد إلى مجالات الإنتاج الصناعي . ويؤثر هذا التدويل للإنتاج في الاقتصادات القومية تأثيرا كبيرا .
ثانيا- خصائص الشركات المتعددة الجنسيات:

تميل الشركات متعددة الجنسيات إلى أن تكون احتكارية ، حيث تكون فيها الملكية والإدارة والإنتاج وأنشطة المبيعات ممتدة فوق نطاق سلطة عدة كيانات قومية . وتتألف من مركز رئيسي في دولة ما مع مجموعة من الفروع في الدول الأخرى . والهدف الرئيس للشركة هو تأمين أقل كلفة لإنتاج السلع من أجل الأسواق العالمية . ويمكن تحقيق هذا الهدف بالحصول على أفضل وأكفأ المواقع لمرافق الإنتاج أو الحصول على تنازلات ضرائبية من الحكومات المضيفة لهذه الشركات .
وتمتلك الشركات متعددة الجنسيات مجمعا كبيرا من المواهب الإدارية ، والموجودات المالية والموارد الفنية ، وتقوم بإدارة عملياتها العملاقة باستراتيجية عالمية منسقة. وتحاول الشركات متعددة الجنسيات توسعة وأدامة مراكزها في السوق من خلال التوحيد والتكامل العمودي وبمركزية اتخاذ القرارات في الشركة . ومن الأمثلة النموذجية على هذا النوع من الشركات شركة IBM ، Exxon، و Fiat ، وNestle ،و Toyota .
وبالإضافة إلى ماتقدم تتميز الشركات المتعددة الجنسيات بسمات عديدة عن بقية الشركات والمؤسسات العاملة في الاقتصاد العالمي تتمثل بالآتي :

1- أتساع الرقعة الجغرافية لنشاطاتها:

تتجسد أهمية هذه السمة لدى الشركات من متعددة الجنسيات من كونها تسهم في صياغة ورسم الاستراتيجيات على صعيد العالم ، ومن تحديد الكميات والنوعيات التي تنتج عالميا ، وفي ذات الوقت تهدف إلى تحقيق استراتيجية آمن الإمدادات ومن ثم المحافظة على تقييم المستثمرين للشركة الذي قد يتأثر موقفهم نحوها نتيجة توقف بعض مناشطها في ميدان الاستكشاف أو الإنتاج أو النقل في منطقة ما لسبب او لأخر . جميع ذلك يدفع بها إلى السعي للانتشار في عشرات الدول بحثا عن ميزة نسبية في أي دولة ، وأحيانا دون أعطاء الأفضلية لدولة المقر القانوني .

وتشير التقديرات الحديثة إلى أن عدد الشركات المتعددة الجنسيات يناهز (65) ألف شركة ، وقرابة 850 ألف شركة أجنبية منتسبة لها في شتى أرجاء المعمورة .وكانت الدول المتقدمة صناعيا موطنا لنحو 50 ألف شركة أي ما يناهز 77% من إجمالي الشركات المتعددة الجنسية في العالم ، أما بقية دول العالم فكانت موطنا لأكثر من 15 ألف شركة تمثل مانسبته 13 % من تلك الشركات وكانت حصة الدول النامية 9246 شركة تركزت حوالي 65% منها في جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا ،و28% في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ، و %5غرب آسيا ، 2% في أفريقيا .
ويتخذ نحو 90% من أكبر 100 شركة متعددة الجنسية غير مالية في العالم من حيث الأصول الاجنبية مقره في الثالوث المهمين على الاقتصاد العالمي (الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوربي). ويعمل أكثر من نصف هذه الشركات في مجال المعدات الكهربائية والإلكترونيات والسيارات وصناعة استكشاف النفط وتوزيعه .

وتقوم هذه الشركات بدور مهم في الإنتاج الأمريكي ، ففي عام 1999 استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على ثلث أكبر مائة شركة وتأتي خمس من شركاتها في ترتيب الشركات العشر الكبرى مصنفة وفقا للاصول الاجنبية لعام 1999 ، وتتمثل هذه الشركات بالآتي :
• جنرال إلكتريك للالكترونيات.

• أكسون موبل للتنقيب عن النفط وتكريره .

• جنرال موتور للسيارات.

• فورد موتور للسيارات .

• أي بي أم للحواسيب الالكترونية.

وبالنسبة للدول النامية يلاحظ لأول مرة في عام 1999 أن ثلاث شركات أصبحت مقراتها في هونغ كونك وفنزويلا والكسيك على التوالي من بين اكبر مائة شركة في العالم متعددة الجنسية في العالم مقاسة بالاصول الأجنبية .

وبمقارنة أكبر 50 شركة متعددة الجنسية في الدول النامية مع أكبر مائة شركة من بين أكبر 50 شركة متعددة الجنسية في الدول النامية مماثل في الحجم لأصغرشركة من بين أكبر مائة شركة في العالم .

وبالنسبة لمؤشر الانتشار الجغرافي فلازالت الشركات التي تعود للاتحاد الأوربي هي الأكثر انتشارا من نظيرتها ، حيث وسعت هذه الشركات من عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال عمليات الدمج والتمليك في الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية ، ودول حوض البحر المتوسط ، في الوقت الذي تحتفظ به الولايات المتحدة بانتشار واسع في امريكا اللاتينية والبحر الكاريبي .
2- كبر الحجم :

يعد كبر وضخامة حجم الشركات متعددة الجنسية مقارنة بحجوم المشاريع الاقتصادية الأخرى للدول الأم أحد أهم الحصائص المميزة لتلك الشركات، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال المؤشرات الآتية:

أ‌- الدخل الإجمالي: يعكس هذا المؤشر مدى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها هذه المؤسسات والتي جعلها تؤثر في العديد من القرارات التي تتخذ بشان الاقتصاد العالمي في أروقة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية .
ب‌- حجم المبيعات : يعتبر حجم المبيعات السنوية للشركات المتعددة الجنسيات من أهم المؤشرات المعبرة عن ضخامة هذه الشركات ، حيث أزداد حجم مبيعات الشركات المتعددة الجنسية من 5503 مليار دولار في عام 1990 إلى 13564 مليار دولار في عام 1999 وإلى 18500 مليار دولار في عام 2001 . كما وبلغت قيمة المبيعات لاكبر مائة شركة متعددة الجنسيات 2509 مليار دولار ممثلة ما نسبته 16% من إجمالي مبيعات كل شبكة الشركات المنتسبة في الاقتصاد العالمي عام 2000 والبالغة 15680 مليار دولار .
وهيمنت الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في صناعة السيارات في مجال المبيعات وتتقدمها شركة جنرال موتور بحجم من المبيعات يقدر في 176.6 مليار دولار ، وشركة فورد موتور ب162 مليار دولار ، ثم شركات صناعة النفط ، وتعد شركة اكسون موبيل الرائدة في حجم المبيعات في عام 1999 ، حيث بلغت مبيعاتها أكثر من 160 مليار دولار . وتأتي الشركات العاملة في مجال المعدات الالكترونيات والمعدات الكهربائية بالمرتبة الثالثة، وجاءت في مقدمة هذه الشركات شركة جنرال إلكتريك للالكترونيات ، حيث تجاوزت مبيعاتها 111 مليار دولار .
3- التفوق والتطور التكنولوجي :

تعد الشركات المتعددة الجنسيات مصدرا أساسيا لنقل المعرفة الفنية والإدارية والتنظيمية ، وذلك من خلال التدريب وتوفير العمالة المتخصصة ، الأمر الذي يسهم في تضييق الفجوة التكنولوجية والتنظيمية بين الدول المتقدمة والدول النامية .

أن قوة الشركات متعدة الجنسية تكمن في إحكام طوق هيمنتها على العلم والتكنولوجيا ضامنة عن طريقها وضعا احتكاريا تستغله إلى أبعد الحدود في تحقيق الأرباح . ومن الناحيةالظاهرية نستطيع القول بأن العلاقة بين الشركات متعددة الجنسيات والدول النامية تكون ضمن إطار نموذج السوق الممثل للاحتكار الثنائي Bilateral Monopoly ، ويتم تقرير التوازن في هذا السوق بالاعتماد على القوة التساومية للطرفين ، لكن هذا النموذج لا يمكن تطبيقه في الظرف القائم بسبب عدم التوازن الكبير القائم لصالح الشركات المتعددة الجنسيات ، فاحتكارها المهمين هو الذي يمكنها عمليا من أستغلال نقل التكنولوجيا على صورة حزم Packages منبع قوتها المالية.

وفي ميدان الثورة العلمية والتكنولوجية فإن الشركات متعددة الجنسيات لاتهيمن فقط على احدث المعدات التكنولوجية بل ايضا على احدث الميادين التي من المؤمل أن تتطور فيها التكنولوجيا عن طريق استثمارتها الهائلة في مناشط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ، فهذه الشركات تسيطر على أحدث ميادين التقدم التكنولوجي ، مثل مثل الصناعات الالكترونية والنووية والكيميائية والعسكرية. ومن خال هيمنة هذه الشركات على هذه الميادين المتقدمة والتكنولوجيا القائدة Leader Technology فيها أحكمت سيطرتها على أغلب التقانات المنسابة من دول الشمال الغني إلى دول الجنوب الفقيرة .

أن السيطرة على عمليات البحث والتطوير تعد من أهم الوسائل التي تدفع الشركات إلى السعي للبحث عن الإنجازات العلمية والتكنولوجية ، ما ينجم عنها من تقلص التكاليف وزيادة الفاعلية وتطوير المنتجات وزيادة الفرص التجارية وخلق مصادر دخل إضافية بحيث أصبحت المعرفة وليس السلعة ، هي المورد الحاسم في مجال التنافسية بين الشركات للسيطرة على الاسواق العالمية.

وفي هذا الإطار توضح المعطيات الاحصائية على سبيل الإبانة إلى استحواذ الشركات المتعددة الجنسيات على نسب عالية من المصروفات على البحث والتطوير في الدول المتقدمة صناعيا كاليابان والولايات المتحدة والمانيا والتي بلغت فيها نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى الناتج القومي الإجمالي 3.1% و2.7% و2.5%على التوالي خلال الفترة 1997-2002 .

4- الإنتاج المتعدد :

سعت الشركات المتعددة الجنسيات حتى الحرب الكونية الثانية إلى بلوغ وفورات الحجم، ما ينجم عنه من تخفيض متوسط التكاليف ومن ثم تحقيق الارباح الاقتصادية, وبسبب المستجدات التكنولوجية وامتلاك الشركات المرونة في الإنتاج ، اخذت الشركات بالدخول في الاندماجات العمودية لتضم في أنشطتها مجالات عمل ليس لها علاقة واضحة بتحقيق الارباح الكبيرة، أو المحافظة عليها، وبالتعبير الاقتصادي إحلال مفهوم وفورات المجال محل وفورات الحجم ، بكلمة أخرى أخذت الشركات تعمد على التنوع الشديد في أنشطتها الاقتصادية لكي تتمكن من تعويض الخسارة المحتملة التي قد تصيب نشاط معين بالربح الذي يحققه نشاط أخر.

وحتى الربع الأخير من القرن العشرين ، فقد كان النوعان الأكثر تميزا من استثمارات الشركات متعددة الجنسيات هما الاستثمارات التصنيعية في الاقتصادات المتقدمة صناعيا لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD واستثمارات الصناعات الاستخراجية ، وخاصة استخراج النفط في العالم الأقل تطورا, وفي العقدين الاخيرين من القرن الماضي ومطلع القرن الحالي أزدادت سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الخدمات بشكل مطرد ، وأخذت تقدم سلع وخدمات متنوعة ما بين وسائل الأعلام والاتصالات والصيرفة والتأمين وغيرها من الخدمات المالية والمصرفية.
وتشير أحدى الدراسات الحديثة إلى أن الشركات الخمس الاولى من بين المائة شركة متعددة الجنسية الكبرى تنتج في المتوسط (22) سلعة مثل شركة جنرال موتور التي تنتج قاطرات وسكك حديد وثلاجات وسيارات مختلفة الاشكال . ويستنج من هذا عدم وجود ترابط بين تلك المنتجات ، ومع ذلك تسعى تلك الشركات إلى التكامل التجاري فيما بينها لجعل علمية التسويق متحكما فيها ، وهي وفقا لرؤيتها وسيلة حاسمة للسيطرة على الأسعار .

ثالثا- الشركات المتعددة الجنسيات ونقل التكنولوجيا :

تشير أدبيات اقتصاديات التنمية إلى أن نقل التكنولوجيا بين دولة أو مؤسسة وأخرى يتم من خلال عدة قنوات تتمثل بالآتي :

- التراخيص Licensing
- المشاريع المشتركة Joint Ventures
- الاستثمار الأجنبي المباشرInvestment Foreign Direct
- أستيراد معدات إنتاج السلع الراسمالية Capital Goods
لقد تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات في مجال نقل التكنولوجيا وبصورة ملفتة للنظر خلال سبعينيات القرن الماضي ، ونجد أن نشاطاتها قد أضحت تسيطر على مسار عمليات الاسواق العالمية ، وتتحكم بمفاتيح الدول النامية بصورة خاصة،مما يقود بدوره إلى زيادة حدة التبعية الاقتصادية والتكنولوجية لهذه الاقتصادات، وبالتالي ربطها بعجلة الاقتصاد الرأسمالي .

وتتمتع الشركات المتعددة الجنسيات بتكنولوجيا متقدمة بالمقارنة مع الشركات الوطنية التي تعمل في اسواق الدول المضيفة ، ويقاس المستوى التكنولوجي بنفقات أو تكاليف البحث والتطوير والتي تتمحور مهمتها بالدرجة الأساسية في ما يأتي :

1- اكتشاف طرق إنتاج جديدة ومنتجات جديدة .
2- رفع درجة تغاير المنتجات ، فكلما ازدادت درجة التغاير أدى ذلك إلى انخفاض مرونة الطلب التبادلية وهو ما يزيد من قدرة المشروع على التحكم في السوق ويكسبه قوة احتكارية.
3- تقديم نشاطات مساعدة مثل القيام بدراسة ، أو الكشف عن أنشطة للمنافسين أو شراء نتائج البحث والتطوير في بعض المشاريع .

وتلعب الشركات المتعددة الجنسيات دورا مهما في توجيه السوق العالمية للتكنولوجيا وذلك من خلال توحيد وتكييف الظروف الفنية للإنتاج عن طريق تجارة التكنولوجيا ، بيد أنه ينبغي أن ندرك أن هذه العملية لا تعنى بنشر التكنولوجيا بصورة متكافئة بين الدول ، فهذه الشركات تختار أفضل الأماكن لإنتاج حلقات معينة من السلاسل التكنولوجية ، بحث تتسم هذه السلاسل بالتكامل العمودي ، وتعاقب السيطرة ، بحيث تتناظر في الختام المستويات التكنولوجية بين الدول المختلفة فيما يرتبط بإنتاج حلقة معينة من السلسلة ، أي أن عملية توحيد السوق الرأسمالية عن طريق تنميط الشروط الفنية للإنتاج قد لا تخضع للأشراف المباشر للشركات المتعددة الجنسية ولكنها تخضع لسيطرتها الكلية .
ويؤكد تقرير الاستثمار العالمي الصادرة عن منظمة الأنكتاد لعام 1992 إلى أن الصفقات المبرمة بين الشركات المتعددة الجنسيات الأم وفروعها Subsidiaries في الدول المضيفة ، على شكل رسوم ترخيص License Fees وآتاوات Royalties بهدف استخدام ماركات تجارية ، أو عمليات إنتاجية أو براءات اختراع وحقوق نشر ....الخ قد شكلت 80% من إجمالي الصفقات الدولية المتضمنة لعناصر تكنولوجية.

ويتم نقل التكنولوجيا عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر بأشكال عديدة من أهمها تحفيز التقليد وتنشيط الطلب على المنتجات التي تتضمن محتوا تكنولوجيا أكثر حداثة ، وكذلك إنتقال قوة العمل التي تستخدمها الجهة المستثمرة في بادىء الامر للعمل مع جهات أخرى محلية . ومن البديهي أن تحول الجهات المستثمرة دون فقدانها الميزة النسبية التي تمتلكها من جراء حيازة التكنولوجيا من خلال تقديم أجور لموظيفها تتجاوز ما يمكن أن يحصلوا عليه من المنافسين المحتملين في البلد المضيف.
ويتوقف مضمون عمليات نقل التكنولوجيا التي تتم عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر من شركة متعددة الجنسية إلى فروعها في الدول المضيفة على العديد من العوامل منها مايلي :

· خصائص النشاط الإنتاجي أو الخدمي الذي يقع ضمنه الاستثمار .
· وتيرة التقدم التكنولوجي في النشاط المعني .
· الشروط القائمة في الاقتصاد المضيف ، من حيث التشريعات والقوانين التي تحكم التنافس ، وحماية الملكية الفكرية والبيئة والتوظيف وتوفير المهارات البشرية .
· استراتيجيات الشركة الام التي تحكم مسار التطوير التكنولوجي الذي تلتزم به .
ومن القضايا التي ينبغي تركيز الانتباه عليها فيما يرتبط بالاستثمار الاجنبي المباشر الذي يتم من خلال فروع للشركة الام في البلد المضيف ، أن التكنولوجيات المتوفرة للفروع تصمم على أن تتفق في غالب الأحيان مع الإمكانات المتاحة محليا حيث تسعى الشركة الأم لتعظيم الفوائد ، وتقليص الأخطار بهدف الوصول إلى التنافسية المثلى في إطار جملة الشروط المتاحة . وهناك في الواقع إمكانات لبقاء هذه التكنولوجيات على حالها عند إقلاع مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر ما لم تنشأ شروط جديدة تحفز الشركة الأم لتحسينها والإرتقاء بمردودها . غير أنه من ناحية اخرى ، فإن الشركة الأم قد تحول دون نقل تكنولوجيات متقدمة إلى فروعها العاملة في دول مضيفة إذا خشيت أن تقوم المنافسة في تلك الدول بالأستفادة من المعارف التكنولوجية المنقولة لتحسين وضعها التنافسي . كما أنها قد تقلص الإنفاق على البحث والتطوير ، والأنشطة التدريبية إذا شعرت أن هذا الإنفاق ربما أدى إضعاف موقفها التنافسي تجاه شركات اخرى وطنية أو أجنبية في نفس الأنشطة أو المجالات .

وغني عن البيان فإن الشركات المتعددة الجنسيات غالبا ما تكون الأكثر تفوقا من الناحية التقنية في المجال الذي تعمل به ، وهي تقوم بنقل المعارف التكنولوجية التي تقوم بتطويرها إلى الشركات التي تقع في نطاق منظومتها الإنتاجية ، من خلال ما يطلق عليه بالأنماط الضمنية ، كما توفر جزءا من هذه المعارف إلى الشركات الأخرى التي تتعامل معها من خلال الترخيص والمشاريع الإنتاجية والتلزيم الضمني والاحلاف الاستراتيجية أو بيع السلع الرأسمالية .
ومن خلال دراسة إنماط نقل التكنولوجيا التي تتبناه الشركات المتعددة الجنسيات ،يمكن تثبيت النقاط التالية :

1- تقوم هذه الشركات بشكل عام بنقل تكنولوجيات أحدث وأكثر إنتاجية إلى فروعها ، مما توفره لجهات أخرى في الدول النامية المضيفة والساعية للانتقال إلى اقتصاد السوق ، وبشكل عام ، فإن الدول الأكثر تطورا تحصل على تكنولوجيات أكثر تعقيدا وحداثة من الشركات متعددة الجنسية ، مما تحصل عليه الدول الاقل تطورا.
2-  بالرغم من أن الاستثمار الأجنبي يؤدي إلى نقل تكنولوجيات أكثر حداثة وإنتاجية بصورة عامة ، فإنه يشكل نمطا أكثر كلفة من أنماط أخرى يمكن استخدامها في نقل التكنولوجيا ، كالترخيص مثلا عندما يكون نقل التكنلوجيا من خلاله ممكنا . وفي العموم ،فإن التكنلوجيات التي تقبل الشركات المتعددة الجنسية على نقلها بواسطة الترخيص غالبا ما تكون أقل حداثة وإنتاجية مما تقبل على نقله بواسطة الاستثمار الأجنبي المباشر .
3-  تتفاوت العلاقات المألوفة أساسا للتحالفات الاستراتيجية ، عبر مجال متسع يشمل من ناحية المشاريع المشتركة ،ومن الناحية المقابلة الاتفاقات التعاقدية . ويمثل التحالف أداة فعالة لنقل التكنولوجيا ، غير أن الأحلاف الاستراتيجية غالبا ما تقتصر على التعامل بين شركات من الدول المتقدمة ، أو من الدول النامية الأكثر تقدما التي نجحت في بناء القواعد التكنولوجية التي تتيح لها استيعاب، واستثمار المعارف التقنية المتاحة بنتيجة التحالف ، والحجة المتدوالة بهذا الخصوص هي : أن الدول النامية كثيرا ما تجد صعوبة في استيعاب واستثمار التكنولوجيات الأكثر تواضعا ( الأقل تعقيدا ، والأقل إنتاجية ) التي تحصل عليها بوسائل اخرى كالترخيص مثلا.

وانطلاقا مما تقدم ، فمن المنطقي أن تسعى الدول النامية إلى الاستثمار الأجنبي المباشر بالرغم من كلفته العالية مقارنة بالأنماط الاخرى لنقل التكنولوجيا كالترخيص مثلا ، كلما امكنها توفير القواعد التكنولوجية المطلوبة لاقلاع هذا الاستثمار والتوصل إلى آليات تضمن حسن الاستفادة مما يأتي به من مدخلات تكنولوجية جديدة ، ذلك أن الاستثمار الأجنبي المباشر يوفر فرصا للتقدم التكنولوجي وللتدريب والتصدير لا توفره الأنماط الأخرى ، كذلك فإن تفوق الشركات المتعددة الجنسيات على غيرها من حيث المهارات الإدارية، واساليب مراقبة الجودة والتسويق والتدريب . وجميع هذه القدرات مسائل تترجم في نهاية المطاف إلى إمكانات فعالة في التنافسية العالمية .

رابعا- محددات القرارات الاستثمارية للشركات المتعددة الجنسيات :

يتأثر النشاط الاستثماري الذي تقوم به الشركات المتعددة بمحموعة من العوامل يمكن إيجازها بالآتي :

1- الحوافز الجيدة للاستثمار الأجنبي :

يعد الاستقرار الاقتصادي والعوامل الأخرى التي تؤثر على تقلبات العوائد الاستثمارية في الدول المضيفة أحد اهم المحددات الرئيسة لتدفق استثمارات الشركات المتعددة الجنسية ، كما بينت العديد من الدراسات أن تلك الشركات تتفاعل بردود فعل عكسية مع التقلبات في اسعار الصرف .

فعلى الصعيد المالي بينت دراسة حديثة إلى أن الهيكل المالي للاستثمار الأجنبي ، يكون حساسا للهيكل الضريبي على دخل الشركات في الدولة الأم والدولة المضيفة ، فاذا كانت معدلات الضريبة على دخل الشركات مرتفعة في الدولة المضيفة ، فإن الشركات المتعددة الجنسيات تعمد إلى حساب مستحقات الشركات التابعة كديون على الشركات الآم ، حتى تستطيع أن توطن أكبر قدر ممكن من العوائد تحت خيمة الإعفاء الضريبي على مدفوعات الفوائد ، وفي الحقيقة فإن هذه الظاهرة تحتل عددا من المضامين للسياسات الضريبية التي يجب أن تأخذ بها الدولة المضيفة التي ترغب في جذب استثمارات الشركات المتعددة الجنسية .

وأوضحت دراسة لتدفقات الاستثمار الأجنبي بإن درجة الانفتاح الاقتصادي قد مثلت عامل جذب للاستثمار الاجنبي المباشر ، وأن درجة المخاطر في اقتصاد الدولة المضيفة تعد عامل طرد لهذا الاستثمار ، كما بينت الدراسة بأن مستويات التعرفة توثر على معدلات استثمار الشركات المتعددة الجنسيات المتجه للسوق المحلي فقط ، وعلى العكس من ذلك فإن الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه صوب التصدير يتاثر غالبا بمعدلات أسعار الصرف النسبية .

لذا نستطيع القول بأن الحوافز التي تشجع الاستثمار من قبل الشركات المحلية والأجنبية ( على سبيل المثال : درجة الانفتاح الاقتصادي ، استقرار البيئة والاقتصادية والقانونية ، أسعار الصرف المستقرة ... الخ ) أكثر اهمية من الحوافز التفضيلية للشركات الأجنبية مثل الإعفاء الضريبي والجمركي .

وجماع القول فأن الحوافز الجيدة للاستثمار الأجنبي المباشر تتمثل بالآتي :

• درجة عالية من الانفتاح الاقتصادي .

• هيكل ضريبي يشجع تمويل الاستثمار الأجنبي المباشر ، ولا يعطي مزايا أكبر للتمويل بالعجز.

• وجود استثمارات حكومية في البنية الارتكازية ، وتشجيع القطاع الخاص للولوج في هذا المجال حصوصا في مجالي الصحة والتعليم بوصفهما يساعدان في تحسين انتاجية العمل بصفة مستديمة.

2- حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر السلبية :

تشير أغلب ادبيات الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية إلى أن الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي تتمثل بالآتي :

- حماية جمركية.

- حصة استيراد محمية.

- تخفيض جمركي على الآلات والمعدات والمواد الخام .

- إعفاء ضريبي مؤقت.

- جداول إهلاك معجلة لأغراض ضريبة محلية.

وتعد الحوافز أعلاه حوافز سلبية للاستثمار الاجنبي المباشر ، ويمكن تصنيفها إلى مجموعتين هما :

• إعفاءات تفضيلية من القيود التجارية .

• إعفاءات تفضيلية من المستحقات الضريبية.

ويلاحظ بأن الحجة القائلة بدرجة انفتاح الاقتصاد لا تعني بالضرورة أن أية مجموعة إعفاءات من القيود التجارية تؤدي إلى تحسين الرفاهية في الاقصاد ، إذ عندما تكون التعرفة الجمركية على الواردات عالية والحصص ذات طبيعة مقيدة ، وتقوم الدولة المضيفة بمنح الشركات المتعددة الجنسات تخفضيات جمركية ، وحماية حقيقية على الواردات ، فإن الدولة المضيفة تكون قد نجحت في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، غير أن هذا يعد نوعا من الحل الثاني الافضل، لأن التزواج بين نوعين من الاختلالات ( القيود التجارية الأولية، والمعاملة التفضيلية لفروع الشركات المتعددة الجنسيات) هو الذي يجذب هذا النوع من الاستثمار ، أضف إلى ذلك أن هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتم جذبه بهذه السياسة ، وهو ما يسمى استثمار القفز على التعرفة الذي يهدف إلى الاستهلاك المحلي في الدولة المضيفة ويؤدي إلى الاتي :

أ‌- فشل سياسة حماية الصناعات المحلية الناشئة والتي كانت في الأصل مبررا للقيود التجارية.

ب‌- أزدياد الاستهلاك المحلي وإنخفاض المدخرات والاستثمارات المحلية .

ت‌- تدهور الميزان التجاري نتيجة لزيادة الواردات من السلع الوسيطة.

ث‌- تدفق خارجي صاف نتيجة لتحويل الارباح من قبل فروع الشركات المتعددة الجنسية .

جميع هذه النتائج تعد ضارة بأهداف التنمية في الدولة النامية المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر.

أن البحوث التي تتناول مسألة آثار الإعفاءات الضريبة على فروع الشركات المتعددة الجنسية واضحة في نقطة واحدة هي : أن إعفاء هذه الفروع من الضرائب الأجنبية يعد نوعا من تحسين الرفاهية في الدولة المضيفة ، لأن إعفاءات كهذه تزيد ربحية الشركات متعددة الجنسيات دون التأثير على القاعدة الضريبية في الدولة المضيفة ، وعلى العكس من ذلك يكون صافي تأثير الإعفاءات الضريبية المحلية للشركات متعددة الجنسيات ذا شقين : فهي من جانب تمثل حافزا للاستثمار الأجنبي المباشر للتدفق نحو الدولة المضيفة ، ومن ناحية أخرى ، فإن نوع الاستثمار الأجنبي قد يكون قصير المدى ، لأن الإعفاءات لن تستمر بالضرورة إلا لفترة قصيرة .

خامسا- الشركات متعددة الجنسيات والقدرة التنافسية التصديرية:

أن تحسين القدرة التنافسية التصديرية أمر هام ، ينطوي على تحديات ، ولكنه ليس هدف في حد ذاته ، بل أداة لبلوغ هدف تعزيز التنمية ، ويثير ذلك قضية الفوائد المستمدة من التجارة المرتبطة بالشركات المتعددة الجنسيات ، بدءا بتحسين الميزان التجاري ، ثم تحسين عمليات التصدير وإدامتها على مر الزمن وحتى وإن كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة صوب التصدير تساعد على زيادة الصادرات ،فإن الشركات الأجنبية تستورد أيضا ، وقد تكون حصيلة النقد الأجنبي الصافية في بعض الحالات، وقد تسجل أيضا قيم تصدير عالية مع تدني معدلات القيمة المضافة ، والمسألة في كافة الحالات هي معرفة كيف يمكن للدول النامية المضيفة أن تستفيد إلى أقصى حد ممكن من الأصول التي تتحكم بها الشركات متعددة الجنسية ، وتعتمد المسألة إلى حد كبير على الاستراتيجيات التي تتبعها الشركات متعددة الجنسيات ، من ناحية ، وعلى ما يقابلها من قدرات وسياسات في البلد المضيف ، من ناحية أخرى .
والاعتماد المفرط على الشركات المتعددة الجنسيات لبناء القدرة التنافسية التصديرية له عيوبه ، فقد تركز الشركات متعددة الجنسيات على المزايا النسبية الثابتة للبلد المضيف فقط ، وعلى وجه الخصوص قد لا يكون بالمقدور تنمية المزايا النسبية الدينامية ولا انخراط الشركات المنتسبة في الاقتصاد المحلي بإقامة روابط بمشاريع الأعمال المحلية عن طريق مواصلة تنمية مهارات العاملين أو بإدخال تقانات أكثر تطورا.

ويمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تسهم في تحسين القدرة التنافسية لبلد ما ، إما من خلال الاستثمار في أنشطة ذات قيمة مضافة أكبر في الصناعات التي تستثمر فيها من قبل ، أو بالتحول في صناعة معينة من الأنشطة ذات الإنتاجية المنخفضة والمعتمدة على تكنولوجيا بسيطة وعمالة كثيفة Labor Intensive إلى انشطة ذات إنتاجية عالية تعتمد على تكنولوجيا رفيعة المستوى وعلى المعارف.

ثمة أولوية مشتركة بين الدول ،سواء كانت دول غنية أوفقيرة ، الا وهي تحسين الصادرات وإدامتها حتى تسهم في التنمية مساهمة فعالة ، ومثلما تجد الشركات نفسها مضطرة لجعل نظمها الإنتاجية أكثر قدرة على المنافسة ، ويجب على الدول أن تنظر في كيفية التحول ، في أي صناعة من الصناعات إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى.
ويمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تساعد بطرق شتى على تعزيز القدرة التنافسية التصديرية للدول المضيفة لهذه الشركات ، ويكمن التحدي هنا في إمكانية الأستفادة من إمكانات الشركات متعددة الجنسيات لتحقيق هذا الهدف ، وبقصد اجتذاب الاستثمار الاجنبي المباشر الموجه للتصدير ، والتأكد من أن هذا الاستثمار يرجع بفوائد إنمائية ، يجب على الدول أن تجد أكثر الاساليب فعالية لجعل مواقعها مواتية للاضطلاع بنوع من الأنشطة التصديرية التي تهدف إلى تشجيعها ، ولابد حتى للجهات التقليدية الرئيسة المستفيدة من الاستثمار الأجنبي الموجه للتصدير من الارتقاء بمستوى صادراتها للتمكن من تحمل عبء الاجور المرتفعة والحفاظ على قدرتها التنافسية كقاعدة للتصدير .
وتعد إمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسة شرطا ضروريا من الشروط الكفيلة بزيادة القدرة التنافسية لدولة ما ، لكنه غير كاف لاجتذاب الأنشطة الموجهة للتصدير ، ويمكن لحكومات الدول المضيفة أن تنظر في اتخاذ عدد من التدابير التي قد تحسن قدرة الدولة على اجتذاب الاستثمار في الامد الطويل كقاعدة للإنتاج الموجه نحو التصدير ، ويعد إنشاء مناطق لتجهيز الصادرات بقصد توفير هياكل اساسية فعالة والقضاء على البيروقراطية ضمن نطاق محدود أداة شائعة الاستعمال أيضا لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو التصدير ، ويعتمد أداء مناطق تجهيز الصادرات إلى حد كبير على سياسات أخرى ، ولاسيما السياسات الموضوعة لتنمية الموارد البشرية وإنشاء الهياكل الأساسية المطلوبة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للتصدير وزيادته.

ويتعين أن ينسجم أختيار أدوات السياسة العامة المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو التصدير مع الاستراتيجية التنموية الشاملة للدولة المعنية ، كما يجب وجود وكالات لتشجيع الاستثمار ذات وجهة تجارية وعلاقات متطورة جدا مع

القطاع الخاص ، إضافة إلى الدوائر الحكومية الأخرى لخاق مزايا نسبية يمكن أن تكون مستدامة وليست عابرة .

وغني عن البيان أن مقدار النجاح الذي تحققه الدولة المضيفة في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو التصدير ورفع مستواه ، اضافة إلى جني ثمار التنمية التي يحققها هذا الاستثمار يعتمد اعتمادا حاسما على قدرة الدولة على تطوير القدرات المحلية ، والواقع أن بعض الدول التي كانت أكثر نجاحا من غيرها في تعزيز القدرة التنافسية في مجال التصدير والتحكم بالاستثمار الاجنبي المباشر الموجه صوب التصدير قد لجأت إلى اتباع نهج ثنائي يرتكز على تنمية القدرات المحلية مع استهداف الموارد والأصول الأجنبية في الوقت ذاته ، ويمكن أن تشمل العناصر الهامة لهذا النهج على ما يلي :

1- لتأكد من أن ماهو مستهدف في تشجيع الاستثمار يتلائم مع الاستراتيجيات التنموية والصناعية الأوسع نطاقا للدولة المعنية.
2-  توفير رزمة من الحوافز بطريقة مركزة لتشجيع الشركات المتعددة الجنسيات على الاستثمارفي الانشطة الاستراتيجية (مع مراعاة قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن التصدير ).
3-  إشراك الشركات الأجنبية المنتسبة في تطوير ورفع مستوى التنمية البشرية.
4-  إيجاد بنية أساسية رفيعة المستوى من قبيل تجهيز الصادرات والمجمعات العلمية .
5-  توفير الدعم الهادف لمنظمي المشاريع المحليين والنهوض بالموردين ومجمعات المشاريع.

وحتى تقطف الدول المضيفة كامل ثمار الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو التصدير ، وبهدف تسهيل الأنشطة الموجهة نحو التصدير ورفع مستواها وجعلها مستديمة ، فإن على هذه الدول أن تشجع إقامة الروابط Linkages بين الشركات الأجنبية المنتسبة والجهات الموردة المحلية ، وتعد هذه الروابط أداة رئيسة لتعميم المهارات والمعارف والتكنولوجيا على الشركات المحلية ، وأهم أدوات السياسة العامة تشمل الآتي :

· توفير معلومات ومضاهاتها.
· تشجيع الشركات الأجنبية المنتسبة على المشاركة في البرامج الهادفة إلى رفع مستوى القدرات التكنولوجية للموردين المحليين.
· تشجيع إنشاء اتحادات أو نوادي الموردين.
· توفير التدريب المشترك ، ومختلف المخططات الرامية إلى تعزيز سبل حصول الموردين المحليين على التمويل .

وقد قامت بعض الدول التي شهدت تحسنا في قدرتها التنافسية التصديرية على مدى عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين باستضافة تجمعات من المشاريع الإنتاجية التي تملكها جهات أجنبية بصورة رئيسة، لكن رغم أن تشكيل التجمعات قد يحدث تلقائيا ، فإن تدخل الحكومة الاستراتيجي يمكن أن يسهل قيام هذه التجمعات بصورة متزايدة ، وقد تم تحديد ثلاثة أنواع من الجهود بأعتبارها جهودا أساسية لتطوير المجمعات التي تنطوي على الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد ، وتتمثل هذه الانواع بالأتي :

· تشجيع الاستثمار والأعمال التجارية بطريقة محددة الهدف، حيث يتعين ان يفهم المسئولين عن رسم السياسات العامة الاحتياجات التنافسية للصناعات المختلفة حتى يتفادوا إساءة توجية الاستثمارات نحو النوع غير الصحيح من التجمعات الصناعية.
· بناء المؤسسات ، إذ أنه يمكن تشجيع ميول التكتل عن طريق إنشاء مناطق لتجهيز الصادرات ، ومجمعات صناعية وغيرها من المرافق المتخصصة ، التي غالبا ما تكون متخصصة في صناعة واحدة أو أكثر.تدريب الموارد البشرية ورفع مستوى تأهيلها .

أن استمرار حاجة الدول النامية لإرتقاء سلم القيمة المضافة وتحسين جاذبية مزاياها كموقع للاستثمار يمثل مهمة صعبة للمسئولين عن رسم السياسات العامة في هذه الدول ، إذ إنه يستدعي اتباع نهج أكثر تعقيدا وشمولية في مجال السياسة العامة يراعي التغيرات الحاصلة في استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات ، وعلى صعيد وضع القواعد على النطاق الدولي ، وبالإضافة إلى ذلك يتعين أن يحتل تطوير

القدرات المحلية مكان الصدارة على جدول الإعمال ، لأن ذلك لا يساعد على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر ذي النوعية الرفيعة المستوى فقط ، وأنما يعد ضروريا لتسهيل الإرتقاء بمستوى الأنشطة القائمة .

وبالنظر إلى إمكانات تحسين القدرة التنافسية التصديرية من اجل النهوض بالتنمية ، يتعين التسليم أيضا بحاجة الدول النامية إلى الحفاظ على حيز كاف في مجال السياسة العامة يتيح لها السعي لتحقيق أهدافها التنموية ، واخيرا ، فإن مقدار أستفادة الدول النامية من الفرص الجديدة الناشئة عن ظهور نظم الإنتاج الدولي يعتمد على حد كبير على ما تتخذه هي عن نفسها من إجراءات ، ويمكن للدول المتقدمة صناعيا أن تساعد أيضا بعدد من الطرق تتمثل بالآتي :

1- توفير المساعدة لتطوير القدرات المؤسسية .
2- نشر المعلومات عن فرص الاستثمار الموجه صوب التصدير .
3- إزالة الحواجز أمام صادرات الدول النامية.

سادسا: تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي الجديد :-

الاقتصادي العالمي الجديد للشركات المتعددة الجنسيات تأثيراً كبير وعميق على آليات ومكونات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وهو ينحصر في النقاط التالية :
• التأكيد على صفة العالمية : أن الشركات المتعددة الجنسيات قد قامت بدور رئيسي في تعميق مفهوم العالمية والذي يتمثل بصفة أساسية في تطوير إطار أعمال منظم عابر القوميات يؤدي إلى عولمة الاقتصاد، بما في ذلك الدفع نحو توحيد وتنافس أسواق السلع والخدمات وأسواق رأس المال وأسواق التكنولوجيا والخدمات الحديثة، ويدعم بنية أساسية هائلة للاتصالات والمواصلات والمعلومات والإعلام والفنون والثقافة. أن الشركات متعددة الجنسيات حولت العالم إلى كيان موحد على حد بعيد من حيث كثافة الاتصالات والمعاملات فيه، وبالتالي من خلال هذه الشركات بدأت تنتشر العالمية أوالعولمة على كافة المستويات الإنتاجية والتمويلية والتكنولوجية والتسويقية والإدارية.
• التأثير على النظام النقدي الدولي : من الواضح جداً وهو يتبين من الحجم الضخم من الأصول السائلة والاحتياطات الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعددة الجنسيات و مدى التأثير الذي يمكن أن تمارسه هذه الشركات على السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي العالمي. أن الأصول الضخمة المقومة بالعملات المختلفة للدول التي تعمل بها الشركات المتعددة الجنسيات، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة إمكانيات هذه الشركات في التأثير على النظام النقدي العالمي. فإذا أرادت هذه الشركات، وبقرار يتخذ من جانب المسؤولين عن إدارة الشركات المتعددة الجنسيات بتحويل بعض الأصول من دولة لأخرى من شأنه أن يؤدي إلى التعجيل بأزمة نقدية عالمية.
• التأثير على التجارة العالمية : من المعروف وكنتيجة لاستحواذ الشركات المتعددة الجنسيات على نسبة كبيرة من حجم التجارة وحركة المبيعات الدولية فإنها تؤثر بلا شك على منظومة وهيكل التجارة الدولية من خلال ما تمتلكه من قدرات تكنولوجية عالية وإمكانيات وموارد قد تؤدي إلى إكساب الكثير من الدول بعض المزايا التنافسية في الكثير من الصناعات والأنشطة. من الممكن ملاحظة تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على حجم التجارة العالمية حيث ازدياد درجة التنوع في الأنشطة ووجود التكامل الرأسي إلى الأمام وإلى الخلف قد أدى ويؤدي إلى ازدياد حجم التبادل التجاري بين تلك الشركات ومشروعاتها التابعة أو فروعها في الدول المختلفة.
• التأثير على توجهات الاستثمار الدولي : تشير تقديرات تقرير الاستثمار الدولي الصادر من الأمم المتحدة عام 2003 م، أن حجم الاستثمار الدولي المتدفق في العالم في تلك السنة قد بلغ أكثر من 300 مليار دولار والتي تدفقت في مختلف مناطق العالم. إن الشركات المتعددة الجنسيات تنفذ الجزء الأكبر من الاستثمارات الدولية سنويا. ويلاحظ في هذا المجال أن الخريطة الاستثمارية للاستثمار الدولي تتأثر بتوجهات النشاط الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات حيث لوحظ أن من أهم سمات أو خصائص تلك الشركات هي تلك الخاصية المتعلقة بالتركز الاستثماري، فقد لاحظنا أن هذه الشركات تتركز استثماراتها في الدول المتقدمة بل وفي عدد محدود من الدول المتقدمة، حيث تستحوذ هذه الدول على 85% من النشاط الاستثماري لتلك الشركات ومن ناحية أخرى تحصل الدول النامية على نسبة 15% فقط من النشاط الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات.
• تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي : أن تفاعل تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على التجارة العالمية وتوجهات الاستثمار الدولي، قد أدى يؤدي إلى تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي، وأصبحت قرارات الإنتاج والاستثمار تتخذ من منظور عالمي وفقاً لاعتبارات الاقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة والعائد. أن كبر النشاط الاستثماري والإنتاجي والتسويقي والتجاري للشركات متعدية الجنسيات وما أحدثته الثورة التكنولوجية من إتاحة إمكانيات جديدة للتخصص، كلها أدت إلى وجود أنماط جديدة للتخصص وتقسيم العمل، ولاشك أن هذه الشركات تلعب دوراً رئيسياً في تعميق هذه العملية وأصبحت مشاهدتها متزايدة بين الدول الصناعية والنامية. ولعل هذا الاتجاه يتيح للكثير من الدول النامية فرصة لاختراق السوق العالمية في الكثير من المنتجات، حيث تتيح الأنماط الجديدة لتقسيم العمل الدولي لتلك البلدان اكتساب مزايا تنافسية في دائرة واسعة من السلع في الصناعات الكهربائية والالكترونية والهندسية والكيماوية، وخير دليل ومثال على ذلك هو تجربة النمور الآسيوية في جنوب شرق آسيا، ولهذا ومن وجهة نظرنا فعلى البلدان النامية الأخرى أن تستغل هذا الاتجاه في تعظيم صادراتها وأن تعرف أن من آليات التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات هي جذب تلك الشركات لتعمل وتوطن بعض الصناعات في الدول النامية التي تسمح بخروجها من دائرة إنتاج السلع الأولية والاستخراجية إلى الصناعات الأكثر فائدة من ناحية القيمة المضافة التصديرية.
• التأثير على نقل التكنولوجيا وإحداث الثورة التكنولوجية : تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية.أن العالم يعيش اليوم الثورة الصناعية الثالثة، والتي نطلق عليها الثورة العلمية في المعلومات والاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا العالية. ولهذا السبب فان التحدي المطروح أمام البلدان النامية، هو ضرورة تنمية قدراتها على خلق آليات للتعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات. أن نقل التكنولوجيا من خلال الشركات المتعددة الجنسيات يتأثر بتوجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به تلك الشركات عبر مناطق العالم المختلفة، ومع الأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فأن هيكل النظام الاقتصادي العالمي الجديد من منظور تكنولوجي يتأثر بشكل واضح بهيكل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات، فهي تقوم بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية نظراً لما تتمتع به من إمكانيات وموارد بشرية ومادية ضخمة توجه نحو البحوث والتطوير.
تمثل هذه الشركات أحد العوامل المؤثرة في حركة الاقتصاد العالمي فمنذ ظهورها في أواخر القرن التاسع عشر شكلت نقطة تحول هامة في النشاط الاقتصادي الدولي الذي كان سائداً وبعد مرحلة الحرب العالمية الثانية تزايد عدد هذه الشركات , وازدادت فروعها في العالم وفي ظل عصر العولمة نحن أمام شركات عملاقة متعددة الجنسيات , تعمل على تكييف مختلف الأنظمة والسياسات الاقتصادية في العالم منذ التسعينيات مع مظاهر ومعطيات العالم الجديد , الذي تعيد تشكيله ونتناول هذه الشركات بالدراسة والتحليل من خلال عدة جوانب :‏
1-التمييز بين الشركات متعددة الجنسيات والاحتكارات الكبيرة في مرحلة الامبريالية‏ : أجريت دراسة تفصيلية حول الشركات متعددة الجنسية والتميز بينها وبين الاحتكارات الكبيرة التي كانت السمة الأساسية في مرحلة الإمبريالية من عدة وجوه رئيسية‏ :
· إن الاحتكارات السابقة كانت تهتم بشكل رئيسي على تركيز نشاطها داخل إمبراطورية استعمارية , وكانت ترفع شعار الوطنية وتحاول حماية السوق القومية من المنافسة الخارجية , وكان لبعضها فروع أساسية داخل أراضي الإمبراطورية وخارجها في بعض المجالات كالتعدين والطاقة ونشاطات مالية وتجارية في حدود طبيعية , أما الشركات متعددة الجنسية فينتشر نشاطها في عشرات الدول بهدف الاستفادة من أية ميزة نسبية توفرها أية دولة , وهي غالباً تحصل على تمويل محلي من كل بلد يمتد إليه نشاطها كما تنتقي كوادرها على أساس الكفاءة والأداء بغض النظر عن جنسية أي منها فهي تحاول محو أية صلة خاصة بين شركة وحكومة واقتصاد بلد المقر وتحاول إخفاء نسبة الشركة الى جنسية معينة ويكتفى باسمها سواء حين التعريف بها أو إنتاجها .‏
· كانت الاحتكارات السابقة تكتفي بنشاط أساسي محدد أما الشركات متعددة الجنسية فإن أهم خصائصها تعدد النشاطات التي تشتغل ضمنها دون الالتفات إلى الروابط الفنية بين المنتجات المختلفة فنجد في سبع شركات ميتسوبيشي متفاوتة المكانة ميتسوبيشي للسيارات , ميتسوبيشي الكهرباء , بنك ميتسوبيشي - ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة , ميتسوبيشي للكمياويات , ميتسوبيشي المصرفية , ميتسوبيشي للمواد .‏
· الاحتكارات السابقة لم تكن تعطي التطوير التكنولوجي العناية اللازمة أما الشركات متعددة الجنسية فإن التطور التكنولوجي هوعمودها الفقري وهي تسهم مساهمة متزايدة في تحويل عمليات البحث والتطوير الى جانب الدولة فنجد أن الإنفاق على البحث والتطوير.
· لم تكن الاحتكارات السابقة ذات نشاط مالي واسع بينما الشركات متعددة الجنسية زاد نشاطها المالي والتجاري وتعددت الأساليب الجديدة للتعامل مع الشركات الصغيرة والعمال وتفضيل الشركات لعمليات المضاربة في الأسواق المالية عوضاً عن الاستثمار الانتاجي .
2- التوزيع السياسي للشركات متعددة الجنسيات‏ : مع أن هذه الشركات موجودة بنشاطاتها وعملياتها واستثماراتها في كل أرجاء المعمورة »حسب قائمة فورشن 500 شركة« نجد أن 418 شركة منها تتخذ مقرها الرسمي في ثلاث مناطق اقتصادية رئيسية »يتركز فيها ثروة تقدر بحوالي 20 تريليون دولاراً أي أكثر من 80% من إجمالي الانتاج القومي العالمي وتستأثر بحوالي 85% من إجمالي التجارة العالمية‏ وهذه المناطق الثلاث هي :‏

 منطقة الاتحاد الأوروبي التي تضم 155 شركة‏ .

 منطقة الولايات المتحدة الأميركية التي تضم 153 شركة‏

 منطقة اليابان التي تضم 141 شركة

ويتضح أن هذه الشركات تتمركز في مناطق الدول الصناعية المتقدمة الناضجة رأسمالياً لكن هناك حالة وحيدة تشذ عن هذه القاعدة وهي الشركات المتواجدة في كوريا الجنوبية والتي امتد نشاطها الى عشرات الدول أما بقية المناطق مثل أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا حتى الدول النفطية في الخليج العربي , فهي في العموم مناطق اقتصادية غير أساسية بالنسبة لنشاطات هذه الشركات , فهي تشكل بالنسبة لهذه المناطق مصدر رعب لأنها تستغل هذه المناطق بسبب امتلاكها قدرات احتكارية ضخمة تهدد بها سيادة هذه الدول واقتصادها .‏

3- ظاهرة الإنتاج عن بعد :‏ تنتشر هذه الظاهرة التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسية بإعادة رسم خريطة الإنتاج على المستوى العالمي حيث تعمد شركة معينة الى التخصص في إنتاج سلعة معينة مروراً بكل مراحل إنتاجها ولكن دون أن تستقر في بلد واحد وهذا يعني الانتقال من الاستراتيجية الانتاجية الوطنية الى استراتيجية الانتاج العالمي بعدم تمركز أو حصر الانتاج محلياً فمثلاً شركة /بيشينه/ تستخرج البوكسيت من استراليا وتحوله لالومين في أميركا وتنتج الألمنيوم في الغابون باستخدام الالومين المنتج بواسطة فروعها في غينيا ، وباعتماد هذا الاسلوب من الانتاج يصعب نسبة سلعة معينة الى بلد واحد باعتبار أن السلعة تنتج كأجزاء من آلاف المصانع المنتشرة في العديد من الدول .‏
4- ظاهرة اندماج الشركات والمصارف :‏ وهي تأخذ شكل ابتلاع وامتلاك الشركات والمصارف الأضعف نسبياً وهي تعبير عملي لتمركز رأس المال والإنتاج , وقد شهد القطاع المصرفي في العقد الأخير من القرن الماضي سلسلة كاملة من حالات الاندماج .

‏ وهذه الظاهرة تؤدي الى خفض تكلفة الانتاج ومضاعفة الارباح وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العملاقة ولكنها بالجانب الآخر تدمر فرص العمل وتؤدي إلى تفاقم اللامساواة الاجتماعية وتضعف السيادة الوطنية للدولة .‏
5- تقويض وتغيير دور الدولة الاقتصادي والسياسي‏ : لابد هنا من الاشارة الى بعض ممارسات هذه الشركات التي تحاول فيها الحد من دور الدولة الاقتصادي والسياسي‏

1) حيث تستعين هذه الشركات بموظفين دوليين تابعين لمنظمات دولية »صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لكي يحلوا محل الحكومات الوطنية في كثير من القضايا وتقوم هذه الشركات بالاعتماد على نظم أمن خاصة وشركات بريد خاصة وتقوم بإصدار بطاقات تحل محل النقود وتقوم بالاستيلاءعلى المرافق العامة والخدمات عبر آليات التخصيص .‏

2) محاولة التهرب الضريبي أيضاً هذه الشركات تحاول أن تكون بعيدة عن سطو القانون والضريبة لأنها تتقن التهرب منها فهي تقوم باتخاذ المال وطنا يستقر حيث يأمن وينمو بعيداً عن كل مسؤولية وهي تقوم بذلك باستخدام آلية »السعر التحويلي«‏
· فإذا كانت الضرائب على أرباح الشركات مرتفعة في الدولة الأم عنه في الدولة المضيفة وكانت الشركة الأم تصدر الى الشركة التابعة لها فإنها في هذه الحالة ستسعر صادراتها الى فرعها في الدولة المضيفة بسعر أقل من الواقع »مدعية عدم تحقيق أرباح« ناقلة بذلك الأرباح من الشركة الأم الى الشركة التابعة لها وبهذا تقلل من العبء الضريبي الكلي للشركة وعلى العكس من ذلك .‏
· ويستخدم السعر التحويلي للتهرب من الضرائب الجمركية على الواردات فكلما كانت مستويات هذه الضرائب مرتفعة في الدولة المستوردة كلما لجأت الشركات لتسعير السلعة بسعر أدنى من الواقع لتجنب دفع الضريبة .‏
· وقد يستخدم السعر التحويلي كأداة للتهرب من القيود التي تفرضها الدولة المضيفة على مقدار الأرباح التي تحولها الفروع الى الشركة الأم , فعندما ترغب هذه الشركات أن تعيد أرباحها من الشركة التابعة الى الأم تلجأ الى تسعير الصادرات من الشركة التابعة الى الأم بسعر أدنى من الواقع أو تسعيرالصادرات من الشركة الأم الى التابعة بسعر أعلى من الواقع وتكون الأرباح بذلك قد تحولت فعلاً من الشركة التابعة الى الشركة الأم وتشير الأرقام الى أن هذه الشركات لم تقدم أكثر من 9% من فئة الضرائب العامة .‏
3 ) أثرها في ميزان مدفوعات الدولة :‏ أيضاً تؤثر هذه الشركة في ميزان مدفوعات الدولة المضيفة وذلك من خلال أن دخول رؤوس الأموال الى الدولة المضيفة والأرباح والفوائد المحمولة الى هذه الشركة في مقرها الأم ورواتب الموظفين والعمال في الفرع الذي يعتبرون من رعايا الدولة المضيفة »أجانب« سيخرجونها من الدولة المضيفة الى الدولة الأم وكذلك براءات الاختراع وحقوق الملكية ورسوم الترخيص المدفوعة من الفرع الى الشركة الأم مقابل استخدام التكنولوجيا أوالعمليات الانتاجية والعلاقات التجارية , كل ذلك يسجل في الجانب المدين لميزان مدفوعات الدولة المضيفة وبالتالي فإنه يحدث أثراً سلبياً إلا إذا قامت الشركات متعددة الجنسيات بالإنتاج للسوق المحلي في الدولة المضيفة وصدرته للدول الأخرى فإن ذلك يساهم في تحسين ميزان مدفوعات الدولة المضيفة .‏
6- الهيمنة على اقتصاد العالم :‏ تشير المعلومات الى سعي الشركات متعددة الجنسيات للسيطرة على العملية الاقتصادية الدولية ذلك من خلال استعراض عدد من الأرقام المتوفرة :‏ امتلكت 40 ألف شركة احتكارية 250 ألف شركة فرعية حتى نهاية عام 1993 وبلغت قيمة مبيعاتها الاجمالية في العام نفسه أكثر من /5500/ مليار دولار أميريكي وقيمة صادراتها /4000/ مليار دولار أمريكي .‏

إن إيرادات الشركات الخمسمئة 11,4 تريليون دولار وإذا استبعدنا من المقارنة الدول ذات الدخل المرتفع نجد أن مجموع إيرادات الشركات المذكورة 159,8% من مجموع إجمالي الناتج المحلي لمئة وتسع دول تقطنها الغالبية العظمى من البشر,80% من التجارة الدولية كانت في عام 1995 تحت هيمنة تلك الشركات متعددة الجنسية‏ , ارتفعت التوظيفات المباشرة للشركات متعددة الجنسية من 500 مليار دولار الى 2700 مليار دولار أمريكي بين 1980 - 1995 وبلغ مجموع التوظيفات المباشرة لها في عام 1995 أكثر من 3,5 مليار دولار أمريكي مما يعنى أن التوظيفات المباشرة لهذه الشركات تركزعلى عدد قليل من الدول الصناعية ، ففي الوقت الذي استحوذت عشر دول صناعية على ثلثي التوظيفات المباشرة لعام 1995م.
سابعا: الاثار الاقتصادية والاجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات على الدول النامية.
تعود ملكيـة الشركات المتعددة الجنسيات إلى دول عدّة: هولندية أو ألمانية، فرنسية وسويسريّة وايطالية أو كندية، سويدية أو يابانيةلكن ملكية أكثرها تعود إلى شركات أميركية المنشأ، وتجلت سيطرة هذه الشركات على أسواق أميركا عقب الحرب العالميـة الثانية، بعد أن اضطُرَّت الصناعة فيها للاعتماد على نفط هذه الشركات التي حققت بالتالي أرباحاً خياليـة وبذلك ظهر تأثير تلك الشركات على الدول النامية من الناحيتين التاليتين :

الآثار الاقتصادية لنشاط الشركات :

لا يكفي التأكيد على أن الشركات المتعددة الجنسيّـة تمارس نشاطاً استثمارياً خارجياً فحسب، لأن ذلك تعريفاً خاطئاً نوعاً ما، لأنها، بالإضافة إلى هذا الدور المذكور، تقوم بدور اقتصادي واجتماعي له آثار متعددة، خاصة في البلدان العربية، كما يترتَّب عليها نتائج سياسية وثقافية.

فمن المعروف أن الشركات المتعددة الجنسية تسعى إلى زيادة أرباحها باستغلال الموارد الطبيعيـة والأيدي العاملة الرخيصة، ولا يعنيها مدى أهميّة المشاريع التي تنفذها بالنسبة للاقتصاد الوطني ولا بالنسبة لآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.فقد تركز هذه الشركات على استنفاد مورد طبيعي غير متجدد (النفط...) حين تكون مصلحة الدولـة الوطنية عدم استنفاد هذا المورد. وقد تهتم بصناعات تحويلية، في حين تحتاج الدولة إلى صناعات ثقيلة أساسية.فهي لا تستجيب تماماً للمتطلِّبات الوطنيَّة، لأنها، بكل بساطة، شركات أجنبية.
من هنا تلجأ البلدان المضيفة لاستثمارات هذه الشركات إلى وضع قيود على هذا الاستثمار، بأن تربطه بموافقة هيئات حكومية متنوعة، بعد أن تكيّف مشاريعها الاستثمارية وفق معايير تحددها البلدان المضيفة.هذا بالإضافة إلى تسابق البلدان النامية إلى تقديم الحوافز لتشجيع عمل هذه الشركات، ومنها :

· إعفاءات ضريبية أو تخفيض في الرسوم الجمركية.
· سياسات تُحرِّر الشركات من القيود على أرباحها المحوَّلة إلى البلد الأم.

وهناك أسلوب جذّاب للحوافز، هو السَّماح للمنشآت التابعة لهذه الشركات باستيراد ما يلزمها من مواد ومستلزمات بدون خضوعها للضرائب والرسوم.

وثمة طرق أخرى تلجأ إليها الدول المضيفـة بأن تستخدم المنشأة التابعة حجماً معيناً من الموارد الإنتاجية المحلية في عملياتها الإنتاجية، أي، بعبارة أخرى، مساهمة هذا الفرع إيجاباً في الاقتصاد المحلي.كما تدفع هذه الشركات إلى توظيف نسبـة معينة من القوى العاملة من مواطني الدولة المضيفة.

كذلك تلجأ الدولة المضيفـة، وحفاظاً على توازن ميزان المدفوعات، إلى تحديد حجم الأرباح ورأس المال الذي يُسمح للشركة بتحويله إلى الخارج.كما تفرض أن تكون صادرات الشركات كمّيات صغيرة من إنتاج البلد المضيف .

لذلك نقول إن هناك آثاراً سلبية تتركها الشركات المتعددة على عمليات التنمية، وهي إهمال المشكلات التي تعاني منها المجتمعات النامية، كالموارد البشرية، إضافة إلى إهمال توزيع الثروة والدخل على كافة الشرائح الاجتماعية، باعتبار أن عملية التنمية في فلسفة الشركات المذكورة، هي عمليات اقتصادية بحت، إضافة إلى الأرباح الضخمة المحولـة إلى الدولة الأم، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد الوطنية، وإلى ضياع الفرصة أمام الاقتصاد المحلي لاستغلال موارده استثماراً ذاتياً في الصناعات الوطنية.

وهكذا فإن الهدف الأساسي لبعض هذه الشركات، هو خلق مصادر جديدة للمواد الأولية لسد احتياجات سكان الدول الصناعية وصناعاتها واقتصادها، بوجه عام، وفتح أسواق لتصريف منتجاتها في الخارج.

كما أن هذه الشركات تنقل إلى البلدان العربية والنامية تكنولوجيا تكون قد قررت الاستغناء عنها في الدولة الأم، كما تحصل على ثمن باهظ لما تقدمه من معرفة فنية، ولا تهتم عادة بمدى ملاءمة ما تبيعه من تكنولوجيا مع ظروف الاقتصاد الوطني والمجتمع وقيمه الحضارية.

فهذه الشركات، أداة رئيسية لتكامل البلدان الصناعية لا مع الاقتصادات الوطنية ولكن مع فئة من السكان في البلدان النامية.
وبما أن سياسة الشركات المتعددة تتفق وحرية التبادل التجاري وانفتاح الاقتصاد الوطني على اقتصاد السوق، حيث تتحدد أسعـار المنتجات بما يتلاءم مع قانون العرض والطلب، لذا نقول إن الاقتصادات العربية، بشكل عام، سوف تتأثر بعاملين مترافقين في عمليـة تحرير تبادل المنتجات الزراعية والصناعية على المستوى العالمي :
1- زيادة أسعار بعض المنتجات الزراعية، نتيجة لزيادة الطلب العالمي، إثر إلغاء القيود على الاستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية.وهذا ما أكّدته اتفاقية منظّمة التجارة الدولية (الجات).
2- إنخفاض إنتاجيّة القطاع الزراعي: بسبب تحرير التجارة وفتح الأسواق وارتفاع تكاليف الإنتاج وفي هذه الحالـة فإن منتجات الأقطارالعربية لن تكون منافسة لمنتجات الدول المتقدمة زراعيا.

هذا الأمر يؤدي، على المدى البعيد، إلى تدمير بنيـة الاقتصادات العربية، مما سيلقي بأعباء إضافية على عملية التنمية في البلدان العربية، ويوسع معدلات البطالة والفقر.

كذلك تتشابه النتائج على صعيد المنتجات الصناعية، بسبب المنافسة في الأسواق وما يترتَّب على ذلـك من عجز كبير في ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري، خاصة إذا تعرّضت البلدان النامية وبلداننا العربية لسياسات الإغراق من جانب الدول الصناعية.

لهذه الأسباب، فإن البلدان العربية مُطالبة بتطوير صناعاتها، والعمل على التكامل والتنسيق في هذا المجال، والإعتناء بمرتكزات التنمية البشرية، من تعليم وتدريب وتأهيل، لمواكبة التكنولوجيا الحديثة والاهتمام بمراكز البحوث والتطوير.

ولعل ما يبعث الأمل، ما تم إقراره بإنشاء "منظمة التجارة الحرّة العربية" التي بدأت عملها مع مطلع هذا العام، على أن يكتمل بناؤها خلال السنوات العشر المقبلة.ويمثل هذا المشروع الحضاري انطلاقة جادة وحقيقية لبناء تجمع اقتصادي

فعّال لصيانة المصالح العربية، والاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات البشرية والمادية، بالتعاون مع مواقع القوة ومختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية على حدّ سواء.
الآثار الاجتماعية لنشاط الشركات:

تؤكد الدراسات الاقتصادية أن الشركات المتعددة الجنسيات، لا ترتبط أعمالها بالصناعات الوطنية في البلدان النامية بل بالسياسات العامة التي تضعها هذه الشركات، مما يؤدي إلى ازدياد الفروقات الاجتماعية بين الفئة المرتبطة مصالحها بهذه المشاريع وبين أغلبية السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم، تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية،وارتفاع الأسعار نتيجة الارتباط الوثيق بالأسواق العالمية.

وغالباً ما يؤدي هذا الاتجاه إلى فتح الباب واسعاً أمام الفساد وما إلى ذلك من ظواهر اجتماعية سلبية.فغالباً ما تعتمد هذه الشركات الرشوة بغية إفساد الساسة والحكام، وحملهم على قبول شروط أكثر غبنـاً لبلادهم، والتغاضي عن مخالفات قانونية أو دفع ثمن أغلى من الأسعار الدولية.كما نجحت هذه الشركات المذكورة في شراء ذمم كبار المسؤولين، وجنّدت لخدمتها وبمرتبات عالية أعداداً لا يستهان بها من الفنّيين والإداريين ورجال الأعمال والمهنيين...
خلاصـة القول، إن للشركات المتعددة آثاراً اجتماعيـة على الدول النامية، ومنها العربية، يمكن تلخيص أهمها بثلاث نقاط هي :- 

· تحجيم الصناعة الوطنية المنتجة، وتشجيع قيام فئة اجتماعية تعتاش على حساب المجتمع لها مواصفات غير إنتاجية.
· تكريس الفساد والرشوة وقيم أخلاقية وضيعة.
· زيادة الهوّة بين الشرائح الاجتماعية مما يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

إن توسيع قاعدة الارتباط بمصالح الشركات المتعددة في السنوات العشر الماضية، دفع العالم العربي إلى تبعيـة غذائية نتيجة تطور أنماط الاستهلاك وما تُعمِّمه من عادات وقيم في المأكل والمشرب والملبس، وما تقوم به من جهد على "المستوى الإعلامي"، بسبب مكاتبها المنتشرة في أكثر من مئة دولة في أنحاء العالم.وهي تلجأ إلى صرف المليارات من الدولارات على إعلاناتها بغية تسويق منتجاتها.

أما أضرار الاندماج بين الشركات التي تمارس أعمالها ضمن الصناعة نفسها، فتقلص المنافسة التي تنجم عن تخفيض عدد المؤسسات التي تنتج السلع نفسها، مما ينعكس سلباً على الزبائن من جرّاء القضاء على المنافسة التي كانت قائمة بين الشركتين المذكورتين.وهذا ينعكس على المصلحة الاقتصادية العامة ، من هنا، كان تدخل الحكومات للقيام بوضع القوانين والتشريعات الجديدة، وإنشاء هيئات حكومية لمراقبة عمليات الاندماج بين المؤسسات، وذلك للحدّ من التواطؤ بين المؤسسات العاملة ضمن الصناعة الواحدة، والتخفيف من حدة الحالات المنافية للمصلحة العامة.
ثامنا: دور الشركات المتعددة الجنسيات فى ظل العولمة : -

لقد نتج عن التغيرات الإقليمية والدولية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية نظام عالمي جديد بمضامينه وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية والسياسية المبني على اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وتنامي دور الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية التي أخذت تفرض على الدول النامية سياسات وبرامج إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي وإحداث تغييرات جوهرية في طبيعة العلاقات الدولية وصياغة علاقات مجتمعية إنسانية جديدة.

وقد أكسبت الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة قوة إضافية لهذه الشركات وقدرة على الإنفاق على البحث العلمي. ويتضح من خلال نشاط هذه الشركات أنها قد ساهمت بشكل كبير في تفكيك عملية الإنتاج على الصعيد الدولي التي تتسم بعدم الاستقرار وبقابلية الإنقطاع والتي تهربت من أية رقابة أو اتفاقيات ملزمة وأنها نسقت مع المؤسسات المالية والمنظمات الدولية في الدخول إلى الدول النامية ولقد تجسدت ممارسة هذه الشركات في نشاطاتها في الاقتصاد الدولي بنمو دورها في تدويل الاستثمار والإنتاج والخدمات والتجارة والقيم المضافة والمساهمة في تشكيل نظام تجارة دولية حرة والتسريع في نمو أكبر للاستثمار المباشر العالمي والتطور السريع للعولمة المالية وتنامي التأثير على السياسات الاقتصادية للدول والمساهمة في تعميق الفقر في العالم وهجرة الأدمغة وتعميق الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
 ويمكن إيجاز أثر هذه الشركات على الاقتصاد الدولي بإضعاف سيادة الدول المتصلة وتقليص دورها الاقتصادي والاجتماعي وخلق شريحة اجتماعية طفيلية وإضعاف ميزان المدفوعات وحرمان الدول المضيفة من أنشطة البحث العلمي والتطوير وإغرائها بمنحها عائداً أكبر لاستثماراتها لإبعادها عن إرساء قاعدة إنتاجية لها وبنفس الوقت استغلال المزايا النسبية للدول المضيفة ولجوء هذه الشركات للتمويل من السوق المحلية في المرحلة اللاحقة والمساهمة بمعدلات منخفضة في العبء الضريبي وزيادة الفساد في المجتمع.
ومن هنا تبدو أهمية تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد عن طريق إيجاد تعاون إقليمي بين الدول وإعادة هيكلية صندوق النقد الدولي وضرورة إصلاح نظام التجارة العالمي وتعزيز التعاون الصادق بين دول الجنوب ودول الشمال وبمراقبة مناسبة على تحرك رؤوس الأموال الخاصة وتشجيع تعاون عالمي في العلوم ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية وهذا يقودنا إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في الإطار العربي لمواجهة الاقتصاد لعالمي الجديد عن طريق تعزيز الدور التنموي للدول العربية واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات الديمقراطية والتأكيد على زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق عدالة التوزيع وإعادة توزيع الثروة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من نفوذ رأس المال الأجنبي ووضع معايير وضوابط لحركة رأس المال المحلي بما يخدم عملية التنمية وضرورة تطوير وتعميق التكامل والتعاون الاقتصادي العربي وتفعيل الاتفاقيات العربية في المجال الاقتصادي وتنسيق وتوحيد المواقف العربية في مواجهة المشروعات المطروحة من المنظمات الدولية ولاسيما المالية. ومن الأهمية بمكان أيضا إبراز دور النقابات وهيئات المجتمع الأهلي في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي الجديد وشركاته متعددة الجنسيات بضرورة تفعيل مشاركتها الحرة والمستقلة وأهمية اكتسابها مركز تفاوضي قوي واجاد موقع إعلامي بما يعزز قوتها وتأثيرها وإرساء تضامنها تأثير الشركات المتعددة الجنسيات .
وهنا يمكننا القول بأننا أمام شركات عظمى ذات إنتشار عالمي واسع مما جعل أحد الكتاب يقول (( الشركة متعددة الجنسيات هي مشروع وطني، يملك ويراقب العديد من الفروع الموزعة في العديد من الدول. هذه الشركات التي تعد وراء العديد من المشروعات الكبرى تقوم باتلنشاط في المجال الصناعي، وهذه الملاحظة تبعث إلى القول بأن ضاهرة تعدد الجنسيات يرتبط بالطبيعة الإحتكارية لإقتصاد الدولة التي تتبعها هذه الشركات)).
الخاتمة :

تعتبر الشركات متعددة الجنسيات اليوم قوة أساسية في الاقتصاد العالمي في عالمنا المعاصر ، حيث تمارس عملها من خلال شبكة معقدة من البنى المؤسسية والتنظيمية ، وتنخرط في عمليات الإنتاج الدولي وفق منظومة كونية متكاملة تضع تحت إدارتها أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من السلع والخدمات وتستحوذ على أكثر من ثلاث أرباع التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي المتدفق على الصعيد العالمي .

تعكس الشركات متعددة الجنسيات عالما ازدادت في تدفقات رؤوس الأموال وإنسياب التكنولوجيا والمهارات والثقافات ، وتشجع التغيرات المستمرة في الميزة النسبية للشركات على إقامة مرافقها الإنتاجية في أكثر المواقع فائدة للكرة الأرضية . وتتضمن بعض هذه الفوائد وجود إعداد غفيرة من قوة العمل الماهرة ذلت الأجور المنخفضة ، والقرب من منافذ التسويق ، والمزايا الضريبية .

وكان حصاد تدويل الإنتاج الصناعي تكوين نسيج معقد من علاقات متشابكة بين الدول القومية والشركات العالمية العملاقة . وقد باتت العواقب السياسية والاقتصادية للإنتاج الدولي ولتشكيل تحالفات اقتصادية عبر الحدود مسائل مثير للنقاش والجدل . وتواجهنا هذه التطورات بالقضايا الكلاسيكية التي تجاور فيها أصحاب الفكر الليبرالي والماركسي والقومي حول الراسمالية الدولية ، فهل تمثل هذه التحالفات عبر القوميات تجاوزا ل قانون النمو غير المتكافىء أم أتها مجرد تحالفات مؤقتة سرعان ما تنحل مع استمرار التطور غير المتساوي للاقتصادات القومية.

لقد قادت الزيادة السريعة في حركة رؤوس الأموال إلى أشتداد حدة المنافسة الدولية من أجل الاستثمار . وتسعى الحكومات إلى أن تجذب استثمارات الشركات متعددة الجنسيات ، وأن تؤثر في أختيار المواقع الدولية للفعاليات الاقتصادية من خلال السياسات والضريبة ، وعن طريق تكوين عمالة ماهرة منضبطة . وتتنافس الشركات متعددة الجنسيات التابعة لدول مختلفة فيما بينها للوصول إلى هذه الاقتصادات ، وبذلك تعطي الدول المضيفة شيئا من القدرة على المساومة بشأن شروط الاستثمار .

وتمخض عن هذه التطورات نموذج معقد للعلاقات بين الشركات ، والحكومات الوطنية والدول المضيفة مما أكسب الاستثمار الأجنبي طابع سياسيا بصورة مطردة في الوطن وفي الخارج . ويحاول كل طرف فاعل أن يقوي مركزه الخاص من خلال الإعمال الفردية وبالتحالف مع غيره من الناشطين . فبالقدر الذي تنتزع فيه إحدى الحكومات تنازلات من الشركان فإنها تسبب ضغوطا معاكسة في دول أخرى . وعندكا تحاول الدول المضيفة أن تحول شروط الاستثمار لصالحها ، فإنها تخلق قلقا واهتماما في في وطن الشركة حول حالات اختلال التوازنات التجارية ، والأعمال الضائعة والمعامل الهاربة . وهكذا ، فالجماعات والدول تحاول أن تتلاعب بالشركات لأجل مصالحها الخاصة بها.
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